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سؤولية عن السياسة العامة تنبع مشكلة البحث من تحميل رئيس مجلس الوزراء الم
دون منحه الص*حيات ال*زمة لذلك، اذ اخل الدستور  تللدولة وعن اداء الوزارا

بھذه الموازنة اخ*;ً مبيناً وجانب القاعدة العتيدة في النظام البرلماني ( حيث توجد 
السلطة توجد المسؤولية ) واضعف مركز رئيس مجلس الوزراء الى درجة منعه من 

مھام ا;شراف على الوزارات ا; من خ*ل مجلس الوزراء نفسه . ومن  ممارسة
اقالة الوزراء المقصرين ا; من خ*ل مجلس النواب لذا كان اشبه بفزاعة يطلب منھا 

  الحماية دون حركة .
نعم ، اذ ; يتسنى له بموجب الدستور وضع السياسة العامة للدولة بالرغم من 

ن القادة العسكريين بالرغم من توليه القيادة العامة للقوات مسؤوليته عنھا . او تعيي
المسلحة ، او محاسبة الوزراء وا;شراف عليھم بالرغم من مسؤوليته عن ا;داء 
الحكومي امام مجلس النواب مع التنويه ا; انه ليس حراً باختيارھم ، فض*ً عن توليه 

ان ذلك يتوقف على اجازة البرلمان ادارة شؤون الب*د اثناء الظروف ا;ستثنائية ا; 
بالقوانين على اع*ن حالة الطوارئ وحالة الحرب باغلبية الثلثين . كما ; يقوى على 
اجراء حل مجلس النواب ولو امتنع ا;خير عن اصدار التشريعات والقرارات 
ال*زمة ;نجاح وزارته في مھامھا من ضبط ا;من وفرضه وتحقيق التنمية ورفع 

المعاشي للفرد والدخول الى حالة ا;نعاش ا;قتصادي وتقويض ظاھرة  المستوى
الفساد ا;داري وغيرھا ، ان نصوص الدستور مع ھذه المھام وضعته في مأزق كبير 
،لذا حاولنا اقتراح الحلول ال*زمة للخروج من ھذا الحرج والذي ينعكس سلبا على 

 .ا;داء الحكومي 


